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(((المحررات التنفيذية)))
ان المحررات التنفيذية المذكورة في قانون التنفيذ والقوانين الاخرى هي ما يلي : -
1. الاوراق التجارية القابلة للتداول :
الاوراق التجارية حسب نص المادة (39) من قانون التجارة العراقي ( هو محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاها شخص او يطلب من شخص اخر اداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابل للتداول بالتظهير او المناولة ).
وبذلك فان الاوراق التجارية محرر شكلي لا يجوز انشاؤها شفاها والشكلية تتمثل في البيانات الالزامية التي استلزم القانون توفرها في الورقة التجارية .
واهم صورها هي :
· السفتجة .
· السند الاذني .
· الكمبيالة 
· الشيك 
والمشرع يجيز لأصحاب العلاقة مراجعة مديريات التنفيذ لاستحصال مبالغها دون الحاجة الى استحصال حكم بها .
السؤال : ماهي العلة في منح الاوراق التجارية قوة التنفيذ دون الحاجة للحصول على حكم قضائي :
1- التخفيف عن تزاحم الناس على المحاكم .
2- التوفير في المصاريف والوقت بالنسبة لاصحاب العلاقة .

ورغم هذا فان المشرع استثنى من هذه القاعدة الحالتين التاليتين:
1- اذا كان المدين في الورقة التجارية مظهرا . حيث لا يجوز التنفيذ بحقه لان حقل الرجوع عليه يتوقف على مدد قانونية ومراسيم ينشأ عنها منازعات ودفوع يصلح كل منها للاعتراض وتوقيف التنفيذ مما يتسبب في انعدام الفائدة في تنفيذها بحقه .
2- اذا اعترض المدين خلال المدة القانونية الا اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي .

2. السندات المتضمنة اقرارا بدين والسندات المثبتة لحق شخصي .
وحسب الفقرة ( ب / د ) من المادة (14) من قانون التنفيذ السندات المتضمنة اقرارا بدين والسندات المثبتة لحق شخصي من المحررات التنفيذية .
وتشترط الفقرة الثالثة من نفس المادة اعلاه لتنفيذ السندات المتضمنة اقرارا بدين ان لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن .
والسبب في هذا الاشتراط اعلاه حيث للكفيل غير المتضامن اذا طولب اولا من قبل الدائن ان يطالب الدائن بالرجوع الى المدين الاصلي اولا حيث لا يجوز له الرجوع الى الكفيل غير المتضامن اذا تبين للمدين الاصلي اموال تكفي اقيامها لسداد الدين .
اما اذا كان الكفيل متضامنا فيجوز للدائن الرجوع اليه اولا .
وفي كل الاحوال يشترط في حالة رجوع الدائن الى الكفيل تبليغ المدين لمعرفة ما لديه من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه فقد يكون المدين قد سدد الدين كلا او قسطا او تصالح مع الدائن او ان الدائن قد ابرأ ذمته او ان الدين سقط بالتقادم .
3. السندات المثبتة لحق عيني :
وحسب الفقرة (ج) من المادة (14)من قانون التنفيذ فقد اعتبرت السندات المثبتة لحق عيني من المحررات التنفيذية على ان تستوفي للشكل الذي نص عليه القانون .
ويشترط لتنفيذ هذه السندات :
· ان تستوفي هذه السندات الشكل المقرر في القانون أي مسجلة في دائرة التسجيل العقاري .
4. الكفالة الواقعة امام المنفذ العدل :
بما ان الكفالة هي ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام , 
والكفالة التي عليها قانون التنفيذ تشمل كفالة الدين وكفالة العين لورود كلمة الكفالة بصورة مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه .
واشترط لتنفيذ الكفالة في مديريات التنفيذ وقوعها امام المنفذ العدل .
5. وثيقة دائرة التسجيل العقاري لما تبقى للدائن المرتهن على الراهن بعد بيع المرهون :
تقوم دائرة التسجيل العقاري ببيع العقار المرهون بناءا على طلب الدائن المرتهن اذا تخلف المدين الراهن عن الوفاء ببدل الرهن فاذا كان بدل البيع كافيا لتسديد بدل الرهن اعتبرت القضية منتهية , اما اذا لم يكفي البدل لسد بدل الرهن فتحرر دائرة التسجيل العقاري وثيقة موقعة من قبل رئيس الدائرة بالمبلغ المتبقي للدائن على المدين الراهن .
وتعتبر هذه الوثيقة من المحررات التنفيذية بحكم الفقرة ( و) من المادة (14) من قانون التنفيذ لعدم وجود ما يبرر الزام الدائن المرتهن بمراجعة المحاكم لاستحصال حكم بالمتبقي من بدل الرهن .
6. الحجج الشرعية :
هي وثيقة تصدرها محكمة الاحوال الشخصية ويوقعها القاضي وتتضمن منح اذن او تثبيت اقرار او اخبار او تاييد انشاء تصرف او تتضمن فقرة حكمية ,
والحجج الشرعية على نوعين : -
· الحجة الشرعية التي تتضمن فقرة حكمية ( كحجة النفقة التي تصدر باتفاق المنفق والمنفق عليه من غير خصومة ومرافعة )
· والحجة التي تخلو من فقرة حكمية ( كحجج الاقرارات وحجج منح الاذن للاوصياء ) 
فالنوع الاول ( الحجج التي تتضمن فقرة حكمية ) تعتبر من المحررات التنفيذية لاحتوائها على فقرة حكمية وان لم يصدر نتيجة مرافعة .
اما النوع الثاني من الحجج ( الذي لا يتضمن حكما قضائيا ) فانه لا ينفذ الا في الحالتيين الاتيتين :
1- ان حجة الزوج المسجلة وفق اصولها تكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .
2- اذا كانت الحجة متضمنة اقرارا بدين فانها تنفذ .

7. القرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ :
تنص الفقرة (ز) من المادة (14 ) من قانون التننفيذ على اعتبار ( القرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ ) من المحررات التنفيذية سواء منحت هذه القوة بموجب قانون التنفيذ او أي قانون اخر .
وعلى سبيل المثال : -
1- قرار المنفذ العدل :بشان تضمين المشتري الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات .
2- القرار الصادر بالتعويض او استحصال الغرامات من الاحداث مالم ينص عند الحكم بالغرامة على خلاف ذلك .
3- قرارا القضاء المستعجل والاوامر على العرائض , فنص المادة (165) من قانون المرافعات المدنية يصفي على هذه القرارات والاوامر القوة التنفيذية فالاصل ان تنفذ من قبل المحكمة التي اصدرتها الا ان ذلك لا يمنع من تقديمها الى مديريات التنفيذ عند الاقتضاء .
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